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  المحيز في القطاع الفلاحي  الأداءحتميةالسياسات الاقتصادية و
  مد رجراجمح.  أ:                                                                               من إعداد

  زائر الج-جامعة الجزائر                                                                             

، وانعكاسها على القطاعات 1986ي، سنة للالات هيكلية على مستوى الاقتصاد الكاختبعد الأزمة الاقتصادية التي أدت إلى 
ا في الميزان التجاري الغذائي، نتيجة انخفاض نسبة تغطية الصادرات داحالاقتصادية، وأهمها القطاع الفلاحي، الذي عرف عجزا 

 بسبب ضعف الإنتاج الفلاحي لا سيما بعد الأزمة الاقتصادية، وتطبيق أول إتفاق – الطلب الكلي المحلي  تغطيه–للواردات الغذائية 
، فيما ألزم الحكومات المتعاقبة، في وضع سياسات اقتصادية فلاحية ذات بعد 1989استعداد ائتماني، مع صندوق النقد الدولي سنة 

 اقتصادية مستدعية، لمواجهة التحولات الاقتصادية نميةلاقتصادية المتاحة لتحقيق تارة اللمواستراتيجي تعمل على الاستخدام الكفء 
ها الجزائر، سوقا لتصريف المنتجات النهائية ذات منلواحد، التي تجعل من اقتصاديات دول العالم الثالث واالعالمية ذات القطب 

ة ظمذ بالميزة النسبية في العلاقات الدولية، وهذا ما تسعى إليه المنة للمنتجات المتجانسة المحلية، دون الأخس الواسع المنافكلاهالاست
العالمية للتجارة في تطبيق سياسة تجارية دولية حرة غير متكافئة، لا سيما أن الاقتصاد الجزائري وباقي اقتصاديات دول العالم الثالث 

 عن ضعف الأداء في الاستخدام كاب الميزة التنافسية، ناهيلالات هيكلية على مستوى الإنتاج الفلاحي، وبالتالي غيخت ا،رتممازالت 
 الأرضية الفلاحية بفعل التجزئة التي تفقدها كوحدة إنتاجية منظمة ذات فاعلية اقتصادية الموارد الاقتصادية ومنها دارموالكفء لل

ي يؤثر على قرارات الإنتاج وبالتالي  المتغيرات المستقلة في دالة الإنتاج الذحدمستمرة فيما لا شك فيه أن عامل الأرض هو أ
 أن عملية تحرير التجارة الخارجية والانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة مع نهاية كماالاستثمارات الفلاحية وامتصاص اليد العاملة، 

ات المحلية على حساب  المنتجات النهائية المستوردة منافسة المنتجترويج تعمل على امتصاص المدخرات الوطنية بفعل 2005سنة 
تطلب ي الاستمارات الفلاحية، وعليه نطرح الإشكالية إن دخول الاقتصاد الجزائري في منافسة دولية للمنتجات الفلاحية النهائية تجميد

ة مظأكثر من أي وقت مضى ميزة تنافسية لا سيما أن المنتجات الفلاحية أصحبت العامل المشترك والمنافس للدول الأعضاء في المن
 ئتمان الأساسية في اتخاذ قرارات الإنتاج وكذا الائقزال أحد العوامايكل الإنتاجي لا سيما أن عامل الأرض الهما نيبالعالمية للتجارة، 

صصة القطاع الفلاحي الأداء خوية التالية تعتبر ضرف انطلاقا من ال10 / 90ن النقد والقرض انوالفلاحي تطبيقا للسياسة النقدية لق
تعطى ) الطبيعية(صية المنتجات الفلاحية البيولوجية و في تحفيز الاستمارات الفلاحية لمواجهة المنافسة الدولية، كما أن خصيزمالم

  .للمنتجات الميزة التنافسية

 حصل المتتبع لقطاع الفلاحة، يجد أن المسألة العقارية، يتغير شكلها الإداري والتشريعي والتنظيمي باستمرار، وهذا التغير الذي
في العقود السابقة، لا يقتصر على تنظيم الإنتاج بحد ذاته بقدر ما يخص المسألة العقارية، التي عرفت تغيرات هيكلية كلفت خزينة 
الدولة أموالا طائلة، من دراسات ومسح طبوغرافي للأرضي، وما نتج عنها من نزاعات في سوء توزيع الأصول  الثابتة وكذا القيمة 

 حول الإدارة الفلاحية إلى محكمة للنظر في طعون المستفيدين في غياب الترتيبات التشريعية والتنظيمية للعقار مماضي الحقيقية للأرا
الفلاحي، ترتب عن ذلك سوء استغلال الموارد الأرضية، وعدم الانسجام بين المجموعة المتكونة التي أثرت بشكل مباشر على تسيير 

  .الوحدة الإنتاجية

التوجه نحو خوصصة القطاع لتنظيم ونوعية التي عرفها القطاع، هو بداية التحرر من القيود الإدارية المركزية، إن النقلة ال
الإنتاج، وإحداث توازن بين الهيكل الإنتاجي والطلب الكلي، للتقليص من الإنفاق العام، ويكون بذلك السباق في تطبيق الإصلاحات 

  .1989طبيق أول اتفاق استعداد ائتماني مع صندوق النقد الدولي سنة الاقتصادية التي عرفتها البلاد بعد ت
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إن بداية التحرر نحو الخوصصة انطلقت مع حرية تسويق المنتجات الفلاحية، ثم تلتها الخوصصة الكلية للإنتاج، وإعادة 
الاستصلاح الأراضي خاصة في المناطق الأراضي المؤممة لأصحابها الشرعيين والتوسع الأفقي للحصول على الملكية العقارية عن طريق 

  .الجنوبية، كما اهتم برنامج الانعاش الاقتصادي باستصلاح الأراضي عن طريق الامتياز

  : حرية تسويق المنتجات الفلاحية

 لمؤرخة في 14عرفت القطاع الفلاحي تحولات متعددة، في منهجية نظام الإنتاج، لا سيما بعد تطبيق التعليمة الرئاسية رقم 
 المتعلقة بإعادة الهيكلة الكلية لقطاع الفلاحية بغية تنظيم الهيكل العقاري للأراضي الفلاحية، والعمل على انسجام 1981مارس 

الوحدة الإنتاجية دون تشتتها وتوضيح حدودها، حتى تصبح كوحدة اقتصادية تهدف إلى تحقيق الربح والاستمرارية كباقي المؤسسات 
ق تطبيقا يليات التسوآعملية إعادة الهيكلة بعدا اقتصاديا واجتماعيا في تنظيم البنيان الفلاحي حتى يتماشى مع الاقتصادية، لهذا أخذت 

ما ورد في التعيمه أعلاه، وهي حرية تسويق المنتجات الفلاحية، التي تعتبر بمثابة تغيير جذري في السياسة الفلاحية نحو الخوصصة لإزالة 
  .يق الاستقرار المالي للوحدة الإنتاجيةالعوائق التي حالت دون تحق

إن حرية تسويق المنتجات الفلاحية، تعد نقله نوعيه في إرساء حقوق الملكية العينية، غير أن هذا التحول الجذري لم تهيئ  له 
ع المنتجات قبل ن فوضى خاصة ظاهرة البيع على الأرض وبيمبيئة اقتصادية ومالية، أدت دون تنظيم الجهاز التسويقي لما نتج عنه 

 اتجاه بنك الفلاحة نيدة الدمنضجها زيادة عن الصفقات الوهمية للبيع، التي أصبحت تؤثر على نظام الإنتاج، وارتفاع المديونية وخ
ظيم والتنمية الريفية، على الرغم من تأطير الوحدات الإنتاجية بالإطارات المتخرجة من المعاهدة الفلاحية تبقى إشكالية التسيير في تن

  .الإنتاج مطروحة لدى وزارة الفلاحة أخذت بفرضية خوصصة الإنتاج للتخفيف من حدة عجز القطاع

  :خوصصة الإنتاج

 من الوحدات عرفت 3/2إن نظام الإنتاج المتبع، في الوحدات الإنتاجية لاشتراكية يعمل على تحقيق الاستقرار المالي، أكثر من 
نتيجة سوء التسيير في استخدام الموارد الاقتصادية لا سيما الأراضي التي أصبحت عرضة  .دولةعجزا، كلفت أعباد ثقيلة على خزينة ال

 من الطاقم الإداري المكلف بتنظيم الإنتاج، على الرغم من تجانس العقاري للوحدة الإنتاجية، نللزحف الحضاري دون تحريك ساك
اء لا غير، ترتب عن ذلك را زاد شعورهم بأنهم أجمملعمال على الإنتاج، هذا ما يثبت فشل التسيير الإداري المركزي، الذي لم يحفز ا

إدراك مسؤولي وزارة الفلاحة، بالأخذ بمنهجية جديدة في تنظيم الإنتاج للتخفيف من حدة عجز الموازنة العمومية للدولة اتجاه القطاع، 
ت الإنتاج وحرية التسويق ما عدا التنازل عن عنصر وجعله أكثر فعالية من خلال التوجه به نحو خوصصة شاملة أي اتخاذ قرارا

 العمومية، والتي تحتل كلام، المتعلق بإعادة تنظيم أراضي الأ1987 نوفمبر 08 المؤرخ في 19 – 87الأرض، وذلك بتطبيق القانون 
 جديد المتمثل في ، في شكل نظام إنتاجي)S.A.U( من الأراضي المستعملة في الفلاحة %37 مليون هكتار، وتمثل 2.8ة احمس

 22356 إلى 1987 مزرعة فلاحية اشتركية مع نهاية سنة 3264يم سالمستتمرات الفلاحية الجماعية والفردية، الناتجة من تق
  . هكتار56000 مستثمرة فردية ذات مساحة 5677 مليون هكتار، و2.2مستثمرة فلاحية جماعية ذات مساحة 

عل الوحدة الإنتاجية تعتمد على التوسع الرأسي للإنتاج أي تكثيف العملية الإنتاجية مع يم الجديد لنظام الإنتاج يجسإن هذا التق
 عقود ححرية اتخاذ قرارات الإنتاج، التي تتماشى مع الخوصصة لنظام الإنتاج، يتضح من ذلك أن الخوصصة الإدارية المتمثلة في من

  :والمستمر في استغلال الأرض وحرية اتخاذ القرارإدارية للمستفيدين في شكل سندات تثبت حق الانتفاع الدائم 

يعتبر القطاع السباق في تطبيق الإصلاحات، الاقتصادية خاصة بعد تطبيق الاتفاق الائتماني مع صندوق النقد الدولي سنة 
ل على التقليص في  لإعادة توجيه الاقتصاد الوطني نحو النمو القائم على آليات السوق لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، والعم1989
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الإنفاق العام، وتشجيع الإنفاق الخاص أو الأجنبي بالاعتماد على الشراكة الأورو متوسطية غير أن شيوع الأراضي الفلاحية لم يحفز 
ل المستفيدين على التوسع في الإنتاج مادام الشكل القانوني للعقار لم يفصل فيه، وهذا ما يجعل المستفيدين، لم يفصلوا على استغلا

ة للإنتاج والشكل القانوني للأرض التي تعتبر حافزا أساسيا في توسيع الإنفاق الاستثماري ثالأرض التي تعتمد على الأساليب الحدي
  .وتحقيق الاستقرار لدى المستفيدين

الإنتاج خاصة إن غياب هياكل الإسناد وترك الحرية في اتخاذ القرارات الإنتاجية في غياب مخطط وطني للإنتاج زاد في فوضى 
رك الأرض أو تحويلها لأغراض تع المنتجي إلى دفا ممفي ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج التي أصبح القطاع الخاص المسيطر عليها، 

ريعية، والتنازل عليها لبناء التعاونيات العقارية كما توسعت الخوصصة في القطاع بعد تطبيق الإصلاحات الاقتصادية لا سيما إعادة 
 المتضمن التوجيه العقاري 1990 / 11 / 18 المؤرخ في 25 – 90ة لملاكها الشرعيين بتطبيق القانون مماع الأراضي المؤاسترج

  .كلا م22.336، إذ بلغ عددهم 8/11/1971 المؤرخ في 73 – 71ة بأمر رقم ممالذي يعمل على استرجاع الأراضي المؤ

  :التوسع الأفقي للخوصصة عن طريق الاستصلاح

 الذي يحدد شروط التنازل عن الأراضي الصحراوية، يمنح 1992 / 07 / 06 المؤرخ 289 – 92رسوم التنفيذي رقم إن الم
، الذي يهدف إلى توسيع الخوصصة أفقيا عن طريق استصلاح 1983 أوت 13 المؤرخ في 18 – 83امتياز مالي أوفر قانون رقم 

 هكتار موزعة على 150.000 بـ 1992ة سنة سلحوب إذ قدرت المساحة المست الوطنية، لا سيما في الجنكلامالأراضي التابعة للأ
 هكتار من المساحة المقررة 68.000باستصلاح ) CDARS( ولايات، وكلفت محافظة التنمية الفلاحية في المناطق الصحراوية 6
 هكتار إلى غاية 12.975از منها  هكتار وتم إنج18700 مليار دج، تمت المرحلة الأولى استصلاح 2.63لاستصلاح بغلاف مالي ل

 الذي أدى إلى منح حوالي 18 – 83المكرسة بالقانون رقم ) APFA( وهذا في إطار حيازة الملكية العقارية الفلاحية 1999سنة 
 ألف هكتار استصلحت فعلا وهي مستعملة، ومن بين الولايات التي استفادت من عملية الحصول 156 ألف هكتار من بينها 530
ردها المائية خاصة في منطقة القصور، إذ وا الملكية العقارية عن طريق الاستصلاح منها ولاية أدرار التي تأتي في المرتبة الأولى بحكم معلى

 هكتار ثم تأتي ولاية الأغواط 2516 على مساحة 731بلغ عدد المستفيدين .  من مجموع المساحة المخصصة لها%85حققت نسبة 
 هكتار، كما توجد في المناطق السهبية مساحات شاسعة قابلة للاستصلاح 1684 على مساحة 340 المستفيدين المرتبة الثانية عدد

 مليون هكتار لم تتخذ السلطات مواقف واضحة منذ صدور قانون الأراضي 20وهي أراضي بالدرجة الأولى رعوية تقدر أكثر من 
ليف الاستصلاح جد مرتفعة، والتي تتفاوت من منطقة إلى أخرى، التي بلا شك أن تكا.  الذي تم التخلي عنها1973الرعوية سنة 

تحتاج إلى موارد مالية ومادية جد معتبرة كما أن الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها سكان الريف أدت إلى تجميد عملية 
ط المجتمع الريفي خلال العشرية السابقة التي لم يعرف جرة الداخلية نحو المدن، وانتشار البطالة والفقر في أوساالاستصلاح، وتوسع اله

ا دفع بالحكومة إعداد برنامج الإنعاش الاقتصادي لإحياء التنمية الريفية المستديمة في أوساط المجتمع الريفي، بتوفير ممفيها الاستقرار، 
وذلك بإعادة  . إلخ…ين أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية سل تعمل على استقرارهم وضمان دخول لتحالشغمناصب 

  .، وهذا من مهام الحكومات المتعاقبة لإنجاح الأداء المميز للقطاعتطبيق سياسة الاستصلاح الأراضي عن طريق الامتياز

  : خوصصة الأراضي عن طريق الامتياز

استعجالي طموح يتعلق باستصلاح الأراضي الفلاحية عن  على برنامج 1998 / 01 / 23صادق مجلس الحكومة بتاريخ 
 المحليين الذي يساهمون بمرادهم كانوالذي يستند على مبدأ المشاركة بين السلطات العمومية والس) أو حق الانتفاع(طريق الامتياز 

ح مباشرة بعد تحديد معالم المساحة عن المالية والمادية المتضمن في دفتر الشروط مع البطاقة التعريفية للمشروع، في عمليات الاستصلا
  . طريق المسح الطبوغرافي حتى الأراضي التابعة للقطاع الخاص إذا كانت في مجال الاستصلاح  أي المحيط المستهدف
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إن الشراكة في استصلاح الأراضي الفلاحية عن طريق الامتياز هي بلا شك عملية موازية للاستصلاح  الأراضي الصحراوية 
  :، غير أن العمل في إطار الشراكة يحمل الدولة تكاليف في النفقات الكبرى للمشروع منها18 – 83قانون بحكم ال

  .جلب المياه -

  . التوريد بالطاقة الكهربائية -

  شق طرق العبور إلى المساحات -

  . العقارية المعنية بالاستصلاح استعمالا عقلانياكلامالأ إنجاز مجموعة الأعمال الضرورية لاستعمال -

 الوطنية الخاصة وبعد المصادق على دفتر الشروط الذي يلزم صاحبه ملاكلأاالمحافظة الوطنية من  الامتيازات قبإصدار قرار ح
 المالية الخاصة سواء الذاتية أو تحديد مصادر الحصول ته من المشروع المحدد بإمكاني%30بالالتزام بالبنود الواردة خاصة أن يفي بنسبة 

ستفيد بالامتياز في استغلال المشروع كما هو حاصل في المستثمرات الفلاحية الجماعية والفردية كما يدفع صاحب على القروض حتى ي
   .الامتياز أتاوة إلى الخزينة العمومية مقابل الانتفاع والاعفاء من الضرائب

لمعاهد ا مناصب الشغل لخريجي لخوصصة القطاع والعمل على توفيرلإن تحقيق هذا البرنامج يعمل على زيادة التوسع الأفقي 
 العاملة الشابة الريفية، كما يشجع البرنامج توجيه الاستثمارات في المجال الفلاحي وتوسيع الهجرة المعاكسة من المدن وىالفلاحية والق

جل إشراكهم أكثر في المناطق الفلاحية، ويترتب عن ذلك استغلال الموارد الطبيعية والتجهيزات لسكان الريف من أفي إلى الاستصلاح 
  .ةالتنمية الفلاحية المستديم

  :أهداف برنامج الاستصلاح عن طريق الامتياز

 هكتار عبر 600.000 سنوات والمتمثلة في استصلاح 3إن التقييم الأول للبرنامج سمح بحصر الأهداف التي يجب بلوغها على مدة 
رض ثم إنشاء صندوق استصلاح الأراضي عن غذا اللهلإنجاز  منصب شغل لمدة ثلاثة سنوات ل500.000 امتياز وخلق 50.000

 وإنشاء مؤسسة اقتصادية عمومية خاصة تسمى العامة للامتيازات الفلاحية 1998طريق الامتياز في إطار القانون المالية التكميلي سنة 
)G.C.A ( كما يهدف البرنامج كما سبق ذكر إلى مكلفة بتسيير هذا البرنامج على أساس اتفاقية مع وزارة الفلاحة والصيد البحري

 قدل ظروف المعيشة، وسينة في المناطق الريفية لاستقرار السكان والمساهمة في خلق قيمة مضافة وتحإعادة إحياء التنمية الفلاحية المستديم
 تخص %30ينها  مليار دج من ب9.71 مشروع على مختلف مناطق البلاد بغلاف مالي قدر بـ 140 تحديد حجم البرنامج بـ تم

   . المصدر، المخطط الوطني للعلاقة2001مساهمة السكان المحليين القائمين بالمشروع حالة 
  )i(                                                                 2001جدول يبين حالة المشروع 

  

  

  

  عدد الامتياز عدد مناصب الشغل   ار دجقيمة البرنامج ملي  المساحة المعدة للاستصلاح   عدد المشاريع  المناطق
  جبلية
  سهبية
  جنوبية

  

58.  
62.  
22.  

350.392  
269310.  

18250.  
  

23.9  
18.2  
29.8  

245.125  
183505.  

61175.  

25.137  
13.978.  

8758.  
  

  .47870  .498805  71.9  .637652  .140  المجموع
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 الامتياز من خلال الإنجازات التي تمت على حقح عن طريق هذا ما يتضح من الجدول أهمية التوسع الأفقي لعملية الاستصلا
مستوى الوطني في تحقيق التشغيل واستقرار الفلاحة عن طريق الخوصصة التي أصبحت حافزا أساسيا لاستقطاب الاستثمارات وخلق 

  .فرص عمل في أوساط المجتمع الريفي

  :الخوصصة أثارها على الحقوق والحريات

رية مازالت إلى يومنا هذا لم يفصل فيها على الرغم من الخصائص، التي تميز طبيعة الشكل القانوني لاشك أن المسألة العقا
بجميع الاستغلالات الناجحة عن حرية اتخاذ القرارات في توجيه الموارد الاقتصادية ومنها ) الامتياز(للملكية التي ترتبط بحق الانتفاع 

ك التجارية لطلب و إلى البنونا يلجأ المستفيدممويل المشاريع الاستثمارية  الذاتية لا تكفي في تمالموارد الأرضية، غير أن الموارد المالية
القروض للاستثمارية ولا يتحقق ذلك إلا بضمانات مادية منها عنصر الأرض الذي مازال لم يستجيب للمتغيرات الاقتصادية على 

قدم القروض بضمانات، وعليه فإن ت يجبر المؤسسات النقدية أن 10  /90مستوى المؤسسات النقدية وبحكم قانون لنقد والقرض 
ذا تبقى حقوق المستفيدين عن طريق المستثمرات له الذي يعترف بحق الانتفاع لا غير، 1987 ديسمبر 8 المؤرخ في 19 – 87قانون 

 حق الامتياز هو عبارة عن رخصة تمنحها الفلاحية الجماعية أو الفردية أو أصحاب الحقوق عن طريق الامتياز مجرد حق استغلال لأن
 من قانون المستثمرات 8الإدارة للمستفيد وقابلة لإلغاء إذا تخلى المستفيد عن التزاماته لدفتر الشروط، وما يمكن ملاحظته في المادة 

لتراعات القانونية إلى فقدان د الإدارية للمستثمرات الجماعية زادت في اعقويتناقض مع ما تهدف إليه الإصلاحات الاقتصادية، لأن ال
 المستفيدين كما أن قضية ورثة المتوفى غير واردة بين المستثمرات الجماعية لتحويل حق الانتفاع كما أن ىالحقوق والثقة والاستقرار لد

  .ستثمرات الفلاحية من قانون الم6المحافظون العقاريون لا ينشرون شهادة تحويل حق الانتفاع إلى الورثة وهذا ما يتناقض مع المادة 

 3/2 ملايين هكتار أي ما يعادل 3 كما يفقد القطاع الخاص الفلاحي حقوقه بسبب عدم تسوية عقود الملكية لأكثر من -
  .من المساحة التابعة له زيادة على تعقيد عملية الميراث

  . حالة136جد وذو حقوق الملاك المؤممين المتوفين تولورثة  لم يتم تسوية عمليات إعادة الأراضي -

 عدم إرجاع حقوق الملاك المؤممين بسبب استغلال أراضيهم في المشاريع العامة لم يتم تعويضهم بأراضي أخرى أو عدم -
 المتضمن التوجيه العقاري تضمن إمكانية تسوية التراعات 25 – 90التقييم الحقيقي للأرض وهذا على الرغم من تعديل القانون 

  .راعيةة الزرالمترتبة عن الثو

  خلاصة

تبقى إشكالية العقار الفلاحي مطروحة، مهما أخذت الأشكال المختلفة للخوصصة التي تنص على ذلك، التي لا ترتبط 
 كانت ءواسة الانتفاع من حقوقهم في الحصول على مستحقات فبالمتغيرات الاقتصادية والمالية مما يفقد المستفيدون مهما اختلفت ص

ات تبقى محصورة في ذمة المستفيدين فقط دون ضمانات مادية المتمثلة في العقار الفلاحي، لا سيما أن ماتزالينية أو مالية أمام وتم
المؤسسات النقدية أصبحت مجبرة على تقديم القروض بضمانات مادية، مما يؤثر ذلك على تمويل العمليات الإنتاجية، ويدفع ببعض 

 كبيرا في جاقابل إغراءات البلديات هذه الأخيرة عرفت رواممنها التأجير أو التنازل عنها المنتجين إلى الانحراف إلى أعمال غير رسمية 
إلخ على الأراضي الفلاحية الخصبة كما يمكن أن نقول بأن عملية الاستصلاح الأراضي تحتاج إلى دعم كبير ظهر في …زحف الإسمنت

  .)FNDRA(السنوات الأخيرة مع الصندوق الوطني للتنمية الريفية 

ا في استقطاب فزهذا ما يثبت عدم الفصل بين الاستغلال التي تسعى إليه الخوصصة والحقوق الملكية العقارية التي تعتبر حا
رؤوس الأموال الوطنية أو الأجنبية، وكذا الحرص على استغلال الموارد الأرضية استغلالا محكما وعقلانيا يجعل من الوحدة الإنتاجية 
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شجع الدولة في توزيع المزيد من أراضي الاستصلاح على المتعاملين في تالمؤسسات الاقتصادية الأخرى، كما وحدة اقتصادية كباقي 
ذا لا يمكن الفصل بين الاستغلال وحقوق الملكية العقارية التي لها انعكاسات كبيرة سواء على مستوى لهمجال النشاط الفلاحي، 

ل الميراث لذوي الحقوق، يترتب من ذلك أن عة أساسية في الانتقال والتحول بف لما لها من ميزكالاستثمار كحافزا أساسي وكذل
   .نستنتج

وجوب تدخل قوي للدولة بمسح طبوغرافي للأراضي الفلاحية حتى لا تبقى عرضة للسماسرة في تحويلها إلى إسمنت لابد من  -
  .إلخ... لمصانع الملوثة ائية وابنوضع قوانين تحافظ على الوسط الطبيعي وتحارب فوضى العقارات ال

وجود سوق عقارية معتمدة من قبل المحافظة الوطنية للأملاك الوطنية الخاصة تعمل وفق إجراءات قانونية منبثقة في حفظ  -
  .كانية عليهاسالموارد الأرضية، من التجزئة أو إقامة مشاريع 

لتطوير أساليب الفلاحة الجزائرية ولاهتمام بمستجدات تشجيع الشراكة في الاستثمار الفلاحي سواء كانت وطنية أو أجنبية  -
 في السنوات الأخيرة خاصة وأن الجزائر قادمة تالتطور التكنولوجي حتى يمكن إرجاع الميزة النسبية لبعض المنتجات الجزائرية التي فقد

  . إلى الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة2005مع حلول سنة 

 الإسمنت لزحف التي جعلت من الأراضي الفلاحية العمومية عرضة 2002 / 07 / 15ارية المشتركة إلغاء التعليمية الوز -
 عن إهدار الموارد الأرضية الخصبة – وزارة الفلاحة –، وهذا بعدما تبيّن للوزارة الوصية )إعادة التنازل(بفعل الاستفادة بحق الانتفاع 

ات العمومية هذه الأخيرة أدت إلى تهميش عامل الأرض كبعد استراتيجي للتنمية بفعل الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل السلط
المستديمة لا سيما أن موقف الحكومات المتعاقبة مازالت لم تأخذ بعامل الأرض كمحفز للإستثمار وفك التناقضات بين الجانب القانوني 

  . لتي تجعل من عملية الائتمان شرط مضمون بحق الملكية والسياسة النقدية والمالية ا– الأرض –والتنظيمي للعقار الفلاحي 

 استراتيجية تنفيذ المخطط الوطني للتنمية الفلاحية في تنظيم 2000 / 07 / 18 المؤرخ في 00332ور رقم نشتطبيق الم -
لا تكون السوق المحلية  من المساحة المتررعة والتي تعتبر من أخصب الأراضي الفلاحية وحتى %30إنتاج الأراضي الخصبة التي تمثل 

عرفته للمنتجات المستوردة يتحتم القيام بتنظيم الوحدة الإنتاجية مع توفير لها الدعم الكافي لتطوير وترقية الصادرات وبالتالي السوق 
ل الاقتصادي المحلية بالسوق العالمية، هذه الأخيرة تتطلب من الحكومات تسهيل الإجراءات القانونية والإدارية حتى يتمكن المتعام

  . التعرف على هذه الأسواق أي جعل من الغرفة الوطنية للتجارة العامل الأساسي في الإعلام والاتصال بمستجدات السوق العالمية
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